حتى لا يتحوَّل إلى عرف
 الخطأ النيابي في التعاطي مع  ملف المنشآت النفطية 

         عصام نعمة إسماعيل

باحث في مركز بيروت للأبحاث والمعلومات

بعد أن وضعت لجنة التحقيق النيابية تقريرها في قضية وزير النفط السابق، عمدتُ فوراً وقبل مناقشة هذا التقرير أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي، إلى تسليط الضوء على مخالفاتٍ شكلية وجوهرية كادت برأيي أن تطيح بهذا التقرير وتضع المجلس أمام أزمة التعاطي مع تقريرٍ باطلٍ من الناحية الشكلية، دون أن يتضمَّن قانون أصول أمام المجلس الأعلى حلاً لهذه الإشكالية،  وقد نُشِرت يومها هذه الدراسة في جريدة النهار تاريخ10/8/2005، إلا أن مجلس النواب وفي جلسة سريعة استمع إلى تقرير لجنة التحقيق وصوَّت على تبرئة الوزير المتهم، دون أن يناقش هذا التقرير لا من الناحية الشكلية، ولا من ناحية مضمونه ليتحقق فيما إذا كانت فعلاً هذه اللجنة لم تستطع أن تتحقق من أن الأفعال المنسوبة إلى الوزير المتهم غير ثابتة الثبوت الكافي، كما لم يناقش مجلس النواب لجنة التحقيق في كيفية تحريها عن الوقائع المدلى بها، وما إذا كانت فعلاً تؤلف جرائم معاقب عليها قانوناً أم لا.

فبتاريخ 16/8/2005 وبحضور 94 نائباً. ناقش المجلس بصورة سرية التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في قضية الوزير المتهم، وقرر تبني مضمونه ومنع المحاكمة عنه  بأغلبية 56 نائباً.

فحتى لا تتكرر هذه السابقة، وتصبح طريقة التحقيق والاتهام على الصورة التي خرجت بها، وحتى لا يصبح عرفاً معتمداً، طريقة إعداد لجنة التحقيق النيابية للتقرير في قضية وزير النفط المتهم وآلية مناقشته لدى الهيئة العامة، وجدت أنه من المناسب تسليط الضوء على مخالفات واردة في مضمون هذا التقرير، لو تنبه لها مجلس النواب لأحال القضية إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لكي يرفع عن نفسه مغبة الوقوع في فخ الأخطاء الواردة في مضمون التقرير، ثمَّ يترك لهذه الهيئة القضائية الحكم بالبراءة أو بالإدانة.

فالقضاء سيكون أكثر حرصاً من رجال السياسة على التطبيق السليم لأحكام القانون، وتأمين العدالة للجميع وصيانة المال العام.

فمن القراءة المتأنية لمضمون التقرير، نستطيع أن نتلمس المسار السياسي الذي انتهجته لجنة التحقيق، ووافقها عليه المجلس النيابي، فإضافة إلى غض الطرف عن المخالفات الشكلية التي أشرنا إليها في مقالتنا السابقة، فإننا نذكر الملاحظات الآتية التي تفيد بوضوح عن التسييس في عمل لجنة التحقيق النيابية:
1- توجيه اللجنة لمسار التحقيق نحو قضية واحدة:
تضمنت عريضة الاتهام الموقعة من النواب، كما جاء في الصفحة الأولى من التقرير، وجوب التحقيق مع وزير النفط السابق حول ما سمي بالرواسب النفطية، وإقدام الوزارة على استيراد مادة الفيول من شركة واحدة في 43 صفقة من أصل 44 صفقة تمت بالتراضي دون إجراء مناقصات وفقاً للأصول وإفراغ حمولة بواخر لا تحمل المواصفات المطلوبة، مما يؤدي في حال ثبوت هذه التهم تكبد الدولة أموالاً طائلة.
وفي مقدمة الصفحة2 من التقرير، رأت اللجنة بأن عريضة الاتهام المقدمة من النواب تتضمن ثلاثة اتهامات هي: الرواسب النفطية- استيراد مادة الفيول من شركة واحدة- إفراغ حمولة بواخر لا تحمل المواصفات المطلوبة. 
في قضية الرواسب النفطية أقرَّت الدولة أن قيمة المبالغ الضائعة على الدولة مقدَّرة بـ500 ألف دولار، وإن كان قد ورد في الإخبار أن المبلغ المهدور هو 1.7مليون دولار، وفي قضية استيراد مادة الفيول قدرت الخسائر اللاحقة بالخزينة بنحو 48 مليون دولار، أما في قضية موافقة الوزير على مسؤوليته الشخصية بإفراغ حمولة 35 باخرة غير مطابقة للمواصفات دون تغريم الشركة المستوردة، فلم يتحدد لا في القرار الظني ولا في التقرير قيمة الخسائر والأضرار االلاحقة بالمال العام بنتيجة هذه الموافقات.
وإذا كان الجرم لا يُقاس بمقدار الخسارة اللاحقة بالمال العام، حيث أن الجرم هو جرم بمعزلٍ عن مستوى ضرره بالمال العام، إلا أنه يبقى غير مبرر بل ومستغرب، أن يتركَّز مجمل التقرير حول البحث في قضية الرواسب النفطية، التي لا تتجاوز قيمتها النصف مليون دولار، ثمَّ يدمج التقرير بل يقلل من أهمية الاتهامين الآخرين المتعلقين بقضيتي استيراد الفيول ومدى مطابقته للمواصفات والتي يفوق ضررهما الأضرار الناتجة عن صفقة الرواسب بأكثر من مئة ضعف على أقل تقدير.

بل أكثر من ذلك حاول التقرير منذ بدايته الأولى التركيز على أن الإخبار مقدَّم من شخصٍ تضرر من قرار الوزير بحصر استيراد المازوت بالوزارة، وأنه أراد بهذا الإخبار الانتقام من الوزير والنيل منه. وخلص التقرير في خاتمته إلى أنه لم يتبين أن  قيام الوزير بشراء أغلبية صفقات الفيول أويل من تاجر واحد قد أدى إلى إهدار المال العام.  ولم تحتج هذه النتيجة المتعلقة بالاتهامين لأكثر من ثلاثة صفحات من صفحات التقرير الـ19 لكي تستطيع لجنة التحقيق النيابية إثباتها.

وهكذا بدا أن نحو  14  صفحة قد خصصت لقضية الرواسب النفطية، لدرجة أن حسبنا أن قضية المشتقات النفطية هي حصراً قضية الرواسب النفطية. وهذا ما يثبت أن نية مبيتة لدى لجنة التحقيق النيابية بأن تقصر مجال عملها على جانبٍ واحد وإهمال النواحي الأخرى من هذه القضية.
وحتى عندما تحرَّت تلقائياً لجنة التحقيق عن العقد الرضائي المتعلق بتنظيف الخزانات، فإنها حسمت وبسرعة النقاش حول هذه القضية. 
فرغم عدم إشارة طلب الإتهام النيابي إلى العقد الرضائي المتعلق بتنظيف الخزانات، إلا أنه يعود للجنة التحقيق النيابية أن تتحرى عمَّا إذا كان في هذا العقد ما يؤلف جرماً معاقباً عليه قانوناً. وتستمد لجنة التحقيق النيابية صلاحيتها في هذا المجال من المادة30 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، التي تنص على أنه إذا اظهر التحقيق بحق الاشخاص المطلوب اتهامهم افعالا تختلف عن الافعال الوارد ذكرها في طلب الاتهام، تقرر اللجنة توسيع التحقيق ليشمل كل هذه الافعال.
وأيضاً فإن لجنة التحقيق أثبتت في صفحة واحدة فقط أنه لم ينهض في الملف الذي استلمته اللجنة أي إثبات أن المطلوب اتهامه أساء انتقاء الشركة التي تعاقد معها لتنظيف الخزانات في الزهراني وبالتالي لم يهدر مالاً عاماً على الدولة.
2- مسار التحقيق في قضية الرواسب النفطية
كما هو الحال في القضيتين السابقتين، فإن المسار السياسي كان أكثر وضوحاً، ولكن هذه المرة، لم تكتفِ السياسة بالبحث عن براءة الوزير المتهم،  وإنما أرادت أيضاً البحث عن كبش محرقة، ففي فقه العمل السياسي لا بد دائماً من جهة نلقي عليها تبعة ما حصل، فهي، أي السياسة، لا تعرف العدالة وإنما تعرف كيف تنقل الاهتمام من جهة إلى جهةٍ أخرى.
وهذا ما تمَّ واقعاً في هذا التقرير، فبحثت اللجنة أولاً، ككل هيئة سياسية، عن النقطة الأضعف وانقضت عليها تمحيصاً وتحليلاً، فأهملت قضايا الإهدار الحقيقي للمال العام التي تجاوزت قيمتها الـ50 مليون دولار، واكتفت بالتركيز على قضية إهدار نصف مليون دولار، ولعلَّ السبب في ذلك أن لا جريمة في هذه القضية ومن السهل جداً إيجاد السيناريو – المخرج، فوجدت بسهولة أسباب تبرئة الوزير المتهم، إلا أنها بموازاة ذلك أخذت تضع المعالم التي توحي بأن موظفين في إدارة المنشآت النفطية، هم المسؤولون الحقيقيون عن إهدار المال العام. أي بتعبير أهل السياسة، وضعت الأسهم نحو أشخاص محددين سيكونون فداءً للوزير، ويذهبون كبش محرقة، إرضاءً للرأي العام ولأهل السياسة على حدٍ سواء.
ولكن ما يلفت، أن لجنة التحقيق لم تعمد، كما يوجب عليها القانون، إلى إحالة الأكباش -وعذراً للكلمة- إلى المرجع القضائي المختص، سنداً للمادة 29 من القانون13/90 التي نصَّت على أن تحيل لجنة التحقيق جميع الاشخاص غير المنصوص عنهم في المادتين الستين والسبعين من الدستور، الذين يظهر التحقيق تدخلهم او اشتراكهم في الجرم الى المرجع المختص.
ولعلَّها أرادت بامتناعها عن إرسال الملف إلى القضاء المختص، هو أنها أرادت كبش محرقة رمزي، وليس حقيقي، أي أنها لم تكن جدية في توجيه الاتهام إلى هؤلاء الموظفين، لأنها تدرك أنه ليس هناك جرم بسبب انتفاء الشرط المسبق لجريمة الإهمال الوظيفي في قضية الرواسب النفطية، ألا وهي اثبات بيع نفط خام وليس رواسب نفطية. 

وللتوضيح نقول، أنه قبل أن نبحث في مسألة ارتكاب المتهم للفعل الجرمي ومدى انصراف نيته إلى هذا الفعل، فإن علم القانون يتحدث عن ضرورة توفر الشرط المسبق، أي يتحرى عن محل وقوع الفعل الجرمي وما إذا كان يدخل في مندرجات النص القانوني. ففي جريمة السرقة فإن الشرط المسبق هو وجود مال يعود لغير السارق، فإذا لم يوجد مال الغير، فلا نتحدث عن جريمة سرقة حتى ولو تمَّ فعل الأخذ مع توفر نية السرقة.
وفي جريمة الإهمال الوظيفي في قضية الرواسب النفطية، يقتضي بالتزامن مع البحث في ارتكاب الموظف للفعل الموصوف بالإهمال أن نبحث فيما إذا كان فعلاً هناك نفط وجرى بيعه كرواسب نفطية. وأن هذا الموظف يعلم بهذه الواقعة، أي يعلم بان ما يبيعه هو نفط وليس رواسب نفطية.
وأن يكون هذا العلم متوافراً عند إبرام الصفقة، وليس في مرحلة لاحقة ذلك أن تقدير النية الجرمية يجب أن يتمَّ لحظة ارتكاب الجرم ولا يمكن أن تستمد من تصرفات لاحقة للإدارة بعد اكتماله (تمييز  جزائية تاريخ29/11/2001- كساندر 2001: 1259). 
وإذا ما دققنا في مضمون تقرير لجنة التحقيق النيابية، فإنه أشار في أول مرة للاتهام بأن البضاعة المصدرة من منشآت الزهراني هي نفط خام مخفف وليست رواسب نفطية، واستند المدعي في ذلك إلى تقرير صادر عن شركة Sea Bolt يبين أن المواد المصدرة هي في 75% منها قابل للتقطير وويمكن بيعه كنفط ولكن ليس النفط الجيد و23% رواسب و2% يضيعوا في الطريق(راجع التقرير ص 3). 
ولكن من قراءة إفادة مدير شركة Sea Bolt لم نستخلص هذه الحقيقة، فهو يقول بأنه أخذ عينة أو أكثر من الخزان128 [الذي كان يحتوي المواد المباعة] وقاموا بتحليلها في الزهراني وفي فرنسا وبالنتيجة حصل خلاف في تسمية المواد قسم يسميها "Sludge" وهم أسموها "Reduced crude oil" أو خلاصة الـ"crude" أي رواسب زالت الأشياء الخفيفية منها وبقيت الأشياء الثقيلة، وهذه المواد ليست أوساخ لا يمكن استعمالها[ولو كانت أوساخ لكان على الدولة أن تدفع للتخلص منها، لأنها لن تصلح لأي استخدام]، وهناك شركات عالمية تذهب إلى المصافي في كل دول العالم وتقوم بشراء الرواسب وتجري لها "Recycling" وتستخرج منها مواد ولهذا اهتموا بهذه البضاعة وأخذوها(يراجع ص8 من التقرير).
وأما بقية صفحات التقرير فتضمنت دفاع الوزير والموظفين المعنيين التي نستشفُّ منها أن لا علم لهم بأن هذه المواد ليست برواسب نفطية.
فهذه المواد مخزَّنة في الزهراني منذ منتصف الثمانيات وأوائل التسعينات، ولو كانت صالحة للإستعمال أو لو كانت نفطاً لأرسلت في وقتها إلى معامل الكهرباء بدلاً من انقطاع التيار الكهربائي بحجة عدم توفر الفيول.
أما طلب التخلص من هذه المواد، فجاء من شركة تنظيف الخزانات المكلَّفة من وزير النفط تجهيز خزانات الزهراني لتخزين النفط الذي ستسورده الوزارة.

وإذا  راجعنا الدراسات والتقارير المعدة من موظفي المنشآت النفطية في الزهراني والوزارة ومن شركة Sea Bolt ، وبصورة خاصة التقرير الذي طلبته لجنة التحقيق النيابية من وزارة الطاقة والمياه، والمعد بتاريخ27/4/2004، والذي أظهر بوضوح أن عملية التكرير توقفت في الزهراني منذ العام1993، وأن محتويات الخزان 128 هي بقايا زيت خام رديء النوعية وترسبات نفطية، وكمية هذه المواد المستخرجة هو ما فرِّغ فعلاً في مرفأ هيوستن أي 240000 برميل أي ما يعادل نحو 40 ألف متر طني. 

لذلك فإن التقارير القديمة والحديثة لم تثبت أن موظفي الوزارة كانوا على علم بأن المواد المصدرة هي ليست برواسب نفطية. وانتفاء العلم يؤدي إلى انتفاء الشرط المسبق لقيام الجرم، هذا عدا عن عدم تقديم المدعين أي إثبات عن صحة واقعة بأن محتويات الخزان 128 هو نفط خام.

والغريب بأن مجلس النواب في هذه القضية قلب قواعد الإثبات، فقد انطلقت لجنة التحقيق من واقعة ثابتة هي أن المواد المصدرة هي نفط خام، وعلى المدعى عليه إثبات العكس. ورغم تقديم المدعى عليهم لهذه الاثباتات، فإن لجنة التحقيق لم تقتنع بكل الأدلة المقدمة من المدعى عليهم، إلا فيما خصَّ الوزير المتهم، ونجدها خلافاً للوقائع التي ذكرتها صراحة في متن التقرير،َ تعمل على استبدال مضمون شهادة شركة الرقابة الـــ " Sea Bolt " التي ذكرناها أعلاه، وتدلي في خاتمة التقرير وكخلاصة بنت عليها النتيجة التي خلصت إليها- بأنه "تبين للشركة، أي شركة " Sea Bolt أن محتويات الخزان هي نفط خام وليست رواسب نفطية (يراجع التقرير ص15). مع إعادة التذكير بخطأ هذا الاستنتاج.
وطالما أنه ليس في تقرير لجنة التحقيق النيابية ما يفيد بصورة قطعية بأن المواد المصدرة هي نفط خام، بل على العكس من ذلك فإن كل المعطيات تؤشر على أن الموظفين المعنيين والوزير أيضاً يمتلكون اليقين القاطع على أن هذه المواد هي ليست من النفط القابل للإستعمال في لبنان. لذا كان على لجنة التحقيق النيابية أن تأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار، لكنها لم تفعل ولم تؤمن ببراءة الموظفين في المنشآت النفطية، فعمدت إلى تثبيت براءة الوزير، ولكن ليس على اساس عدم اتصاف الفعل بالوصف الجرمي، وإنما على أساس أن الوزير كان ضحية خداع صغار الموظفين، الذين حاكوا الجريمة وأوقعوه في فخاخهم. فكانت براءة الوزير، حسبما ورد في تقرير لجنة التحقيق، ناتجة عن أنه لم يطلب شفاهة أو خطياً همساً أو جهراً من الموظفين الذين ياتمرون به بتنظيم التقرير المنوه عنه خلافاً للقانون، .. وأنه لم ينهض أي دليل على أن الوزير استعمل التقرير المرفوع إليه وهو عالم أنه ربما كان مزوراً.
فالنتيجة التي خلصت إليها لجنة التحقيق هي براءة الوزير، وإدانة غير معلنة لصغار الموظفين.

3- مسار القضية أمام القضاء العدلي
طبعاً وبالتأكيد، فإن هذه النتيجة لا تلزم القضاء العدلي، ذلك ان من الأمور الثابتة، أن العدالة لا تختلط بالسياسة ولا تتأثر بها، وأن المحكمة لن تأخذ بتقرير لجنة التحقيق النيابية، لأنها لجنة سياسية ذات مهمة قضائية، كنا قد انتقدنا طريقة تأليفها وقلنا بأنها لجنة غير دستورية، بل هي على حد تعبير الرئيس حسين الحسيني لجنة "إعداد ملف" (يرجع كتابنا: محاكمة الوزراء بين القضاء العدلي والقضاء السياسي منشورات الحلبي الحقوقية 2006 ص633 وما يليه). 
ونعتقد أن محكمة الجنايات، كما برأت مدير عام المشتقات النفطية في هذه القضية، فإنها حتماً ستبرَّئ بقية المتهمين، لأنها لن تقبل بأن يدان بريء عن فعلٍ لا يؤلف بنظر القانون جرماً. 
وأما سبب قناعتنا بأن فعل هؤلاء الموظفين لا يؤلف جرماً فهو الأسباب التي بيناها أعلاه، وبصورة خاصة لانتفاء علمهم بأن محتويات الخزان128 ليست برواسب نفطية وعدم وجود أي دليل معاكس على معرفتهم بطبيعة هذه المواد قبل شحنها هذا في حال جرى إثبات أنها مواد نفطية.
فالقضية بنظرنا لا تتعلق بطبيعة المواد، وإنما بالثمن الذي تقرر البيع على أساسه، فالجهات المدعية تدلي بأن الثمن كان أقل من السعر المقرر عالمياً، مما فوَّت على الدولة مبالغ كبيرة. ومما لا شكَّ فيه بأن البيع بأقل من السعر المفترض لا يشكِّل جرماً جزائياً، على الأقل لجهة الموظفين في المنشآت النفطية لأنه ليس من صلاحيتهم تقرير البيع.

وندلي كحجة قانونية استطرادية، وعلى فرض أن عناصر الجرم متوافرة، فإن المادة373 تنص على معاقبة الإهمال الوظيفي غير المشروع. ويتحقق هذا الإهمال عندما لا يكترث الإنسان بالموجب الذي تفرضه عليه طبيعة النشاط الذي يتعاطاه، على ان تتوافر الصلة السببية بين إهمال التقيد بالموجب والنتيجة الجرمية (يراجع: د. مصطفى العوجي – النظرية العامة للجريمة –منشورات نوفل 1988 ص633 وما يليه). وإذا طبقنا هذه الحثيثة القانونية على قضية الرواسب النفطية، نجد أن ليس هناك من صلة سببية مباشرة بين تصرف الموظفين وتحقق الجرم أي بيع النفط على أنه رواسب نفطية، ذلك أن عملية البيع هي الواقعة المادية المؤلفة للجرم في حال ثبوته، أما المقدمات والأعمال التمهيدية، فلا تدين صاحبها طالما أنها بمفردها وبمعزلٍ عن القرار النهائي لا تشكِّل جرماً جزائياً، أي بمعنى أوضح إن التقارير التي أعدها الخبراء الفنيين والإداريين في المنشآت النفطية لن تؤدي بدون تدخل من الوزير مباشرةً بتحقق هذا البيع، فهي بمفردها ليس لها أي أثر ولا تنتج أي مفاعيل قانونية ولا تؤلف استطرداً العنصر المادي لجرمٍ جزائي، فالواقعة الجرمية، قد تحققت مع إتخاذ قرار البيع وتسليم المواد على أنها رواسب نفطية. 

وهنا نستطيع أن نقدِّم دليلاً على ذلك في الفقه الإدارية، حيث يستقر على القول بأنه غالباً ما يندرج القرار الإداري في سياق تقريري معقّد بحيث تسبقه أعمال تحضيرية، ويتجه الاجتهاد إلى عدم قبول الطعن في هذا النوع من الأعمال بسبب عدم تأثيرها بشكل مباشر على الوضع القانوني للمتداعين، أو بشكل أدق عدم إلحاق الأذى بمصالحهم وأعمالهم(الدكتور فوزت فرحات- القانون الإداري العام-الكتاب الأول –طبعة العام2004 ص 387) فمثلاً اعتبرت أعمالاً تحضيرية لا قرارات إدارية الاقتراح الصادر من جهة إدارية لجهة إدارية أخرى تمهيداً لاتخاذ قرار منها لا يعد بذاته من قبيل القرار الضار ولا يقبل بالتالي الطعن بالإبطال كالرأي الذي يدلي به مدير التنظيم المدني بشأن حماية الأمكنة الأثرية(م.ش قرار رقم 337 تاريخ 17/2/1999 كبريال شار/الدولة- المديرية العامة للتنظيم المدني- مجلة القضاء الإداري عدد 14 لعام2003 ص 333)،  أو التحقيقات التي تجريها وزارة السياحة قبل منح الإذن باستثمار المأجور كمطعم وسناك، فهذه التحقيقات هي من الأعمال التحضيرية أو من الإجراءات الممهدة للقرارات الإدارية(م.ش قرار رقم 182 تاريخ 16/12/98 جورج مراد/الدولة –وزارة السياحة- مجلة القضاء الإداري عدد 14 لعام2003 ص 174)، وكذلك الآراء الأولية التي تسبق القرارات، فهذه الآراء التي تبديها هيئات إدارية لإدارات أخرى في مسائل مطروحة عليها لا تقبل الطعن بطريق الإبطال لكونها لا تشكل قراراً نافذاً بل مجرد عناصر تقدير تستنير بها السلطة الإدارية عند إصدار قرارها، وهي تعتمد الحل الوارد فيه أو تعرض عنه.
واستناداً إلى هذا التحليل، نستطيع القول بأن التقارير التي أعدَّها الموظفون في المنشآت النفطية، هي أعمال تحضيرية وممهدة لإصدار القرار، يعود للوزير أن يتبناها أو يهملها، فهي غير ملزمة له ولا تؤلف أحد مندرجات القرار الوزاري ببيع محتوايات الخزان128. 
وطالما أن هذه التقارير قد خرجت عن مندرجات قرار البيع، فإنها تخرج حتماً من مندرجات النص الجزائي، ولا تكون السبب المباشر لحصول الجرم في حال ثبوته، ويقتضي تبعاً لذلك إعلان براءة موظفي المنشآت الجرمية، تبعاً لإعلان براءة الوزير صاحب القرار الأساسي، بحيث أن نفي الفعل الجرمي عن الوزير يستتبع أيضاً اسقاطه عن باقي المتهمين في هذه القضية.
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